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«الجمعية الاقتصادية»: فتح مدد السداد وجعل القانون أكثر تجاوباً مع متطلبات المبادرين

تعديلات «اللجنة المالية»: عدم إلزام العملاء بتقديم ضمانات.. وتقرير دوري من «المركزي»
القانون يحافظ على الكيانات ذات القيمة المضافة.. ويمكّن البنوك من دعم النشاط الاقتصادي

العميل سيصبح قادراً على امتصاص خسائر «كورونا» عبر توزيعها على عدد من السنوات

ع تحولها الرقمي لتعزيز تنافسيتها في «زمن كورونا» البنوك الإسلامية تُسرِّ
«فيتش»: الجائحة خلقت فرصاً وتحديات أمام التمويل الإسلامي

محمود عيسى

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن 
يكون التباعد الاجتماعي الناجم عن ڤيروس كورونا 
دافعا لتسريع استراتيجيات التحول الرقمي في 
البنوك الإسلامية في العديد من الدول التي ينشط 
فيها التمويل الإسلامي، حيث إن الشمول المالي 

يعتبر مشكلة رئيسية في الكثير منها. 
وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في 
الوكالة بشــار الناطور في تقرير تحت عنوان 
«ڤيروس كورونا يخلق للتمويل الإسلامي فرصا 
وتحديات»، إن الرقمنة في الوقت الحاضر تعتبر 
محور تركيز البنوك الإسلامية الكبيرة في الدول 
التي تعتمد التمويل الإسلامي الأكثر تقدما وتطورا 
رقميا كالإمــارات وماليزيا، وقد يؤدي ذلك إلى 
توسيع ميزتها التنافسية مقابل الدول الأقل نشاطا 
وحتى البنوك الأصغر في نفس البلد والتي لن 

تملك القدرة التنافسية على هذا النطاق.
وأضافت الوكالة أن التصنيف العالمي للتنافسية 
الرقمية لعام ٢٠٢٠ الصادر عن مركز التنافسية 
العالمي نهاية سبتمبر ٢٠٢٠ اظهر الإمارات في 
المرتبة الأولى بين الدول الإسلامية برغم تراجعها 
عالميا من المركــز ١٢ العام الماضي إلى المركز ١٤ 
هــذا العام، وتبعتها ماليزيــا كثاني أعلى دولة 
إسلامية مرتبة فيما احتفظت بالمرتبة ٢٦ عالميا 
دون تغيير. ومن بين الدول الإسلامية الثمانية 

في تصنيف عام ٢٠٢٠، حســنت قطر والمملكة 
العربية السعودية وتركيا مواقعها.

وقالت الوكالة إن سوق خدمات التكنولوجيا 
المالية الإسلامية ينطوي على فرص واسعة، حيث 
هناك ١٫٨ مليار مسلم في العالم في عام ٢٠١٥ او ما 
يقرب من ٢٤٪ من سكان العالم - وفقا لتقديرات 
مركز بيو للأبحاث. قد يكون للتكنولوجيا المالية 
بالفعل ميزة تتمثل في المســاعدة على موازنة 
الإدماج غير المتناسب في عدد من دول منظمة 
التعاون الإسلامي التي تعتبر موطنا لما نسبته ٧٠٪ 
من السكان الذين لا يتمتعون بالخدمات المصرفية 

(وفقا لبيانات مؤشر البنك الدولي العالمي).
ويمكن دعم ذلك أيضا من خلال ظهور طبقة 
وسطى متنامية متمرسة بالتكنولوجيا بالإضافة إلى 
معدلات اختراق عالية للهاتف المحمول والإنترنت 
في العديد من البلدان التي ينشط فيها التمويل 
الإسلامي. إن الافتقار لخدمات مالية أكثر مرونة 
وبساطة والتحول نحو الخدمات المالية التكنولوجية 
والمتنقلة يمكن أن يدعم نمو هذه الصناعة في 
المســتقبل المنظور، علما أن الابتكار هو حجر 

الزاوية في تطوير التمويل الإسلامي نفسه.
وهكذا، فإن التكنولوجيا المالية لديها القدرة على 
لعب دور رئيسي في صناعة التمويل الإسلامي 
بشكل أساسي لتحسين العمليات وفعالية التكلفة 
مع الامتثال للشريعة الإسلامية، ناهيك عن منح 
البنوك الإسلامية الفرص لتبسيط الخدمات وجذب 

شرائح جديدة، حيث يتمتع جيل الألفية الحالي 
ببراعة في استخدام التكنولوجيا الرقمية.

ويمكن أن تستفيد أسواق الصكوك أيضا من 
كفاءات السوق التي توفرها التكنولوجيا المالية 
كالانخفاض المتوقع في التكاليف واختصار الوقت 
والوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين من 

خلال زيادة استخدام التقنيات. 
ويمكن أيضا تحسين سيولة سوق الصكوك 
إذا كان ارتفــاع الطلب على التــداول الثانوي 
كافيا لتغيير ميول مستثمري الصكوك بهدف 
الشراء والاحتفاظ إلى حد كبير. كما ان التمويل 
التكافلي مجال آخر تستطيع التكنولوجيا المالية 
من خلاله تحسين الأســعار وعرض المنتجات 

وشبكات التوزيع.
وختمــت الوكالة بالقول ان صناعة التمويل 
الإســلامي تواجه بالفعل العديــد من الأهداف 
المتحركة كتوحيد المعايير أو تطوير أنظمة التمويل 
الإسلامي وابتكار منتجات جديدة. وقد يحمل 
تطبيق التكنولوجيا المالية أيضا تحديات متعددة 
كالامتثال للشريعة الإسلامية، وربما تعيق القيود 
والمخاوف التنظيمية قدرة مؤسســات التمويل 
التكافل وشركات  الإسلامي كالبنوك وشركات 
التكنولوجيا الماليــة على المضي قدما في تبني 
نماذج جديدة مرتبطة بمفاهيم التكنولوجيا المالية 
الكبرى  البيانات  كالتمويل الجماعي وقواعــد 

وغيرها.

٦ جهات حكومية عن «الضمان المالي».. القانون بريء مما تعلمون
أحمد مغربي 

بعد مرور نحو ٧ أشــهر 
على انتشار جائحة كورونا 
في البلاد وتداعياتها السلبية 
على القطاع الخاص ولاسيما 
الصغيــرة  المشــروعات 
والمتوســطة، كان لا بــد من 
وجود قانون لدعم وضمان 
تمويل البنوك المحلية للعملاء 
المتضرريــن مــن تداعيــات 
«كورونا»، أو ما يطلق عليه 
اختصــارا «الضمان المالي»، 
ولكن اللغــط الذي صاحب 
مشروع القانون بعد مداولته 
الاولــى فــي مجلــس الأمــة 
صرفــت الأنظار عــن أهمية 
القانــون الكبيرة فــي انقاذ 

الاقتصاد الوطني.
فالقانــون يهــدف فــي 
الأساس إلى تحفيز البنوك 
على تقــديم التمويل اللازم 
للعملاء المتضررين من أفراد 
وشركات، وليس كما يروج 
لــه البعــض بــأن القانــون 
يخدم البنوك المحلية فقط، 
كما انه يهدف إلى الحيلولة 
دون تحول أعــراض نقص 
السيولة المؤقت لدى العملاء 
المتضررين إلى مشكلة مزمنة 
وممتــدة تؤثر على ملاءتهم 

المالية.
فضــلا عــن ان القانــون 
يجنب العمــلاء خطر إنهاء 
النشــاط الــذي يترتب عنه 
الوظائــف وزيــادة  فقــدان 
البطالة في القطاع الخاص، 
والحفاظ على الكيانات ذات 
القيمــة المضافــة للاقتصاد 
الوطنــي مــن المشــروعات 
والمتوســطة  الصغيــرة 
والكيانــات  والشــركات 
الاقتصاديــة القــادرة علــى 
خلق فرص وظيفية للعمالة 
الوطنيــة، ناهيــك عن دعم 
قــدرات البنوك المحلية على 
أداء دورها المحوري في دعم 
النشاط الاقتصادي والحفاظ 
عليــه في ظل ظــروف أزمة 

كورونا.
وفي هذا الســياق، برأت 
٦ جهــات حكوميــة، علــى 
رأسها بنك الكويت المركزي 
الماليــة والتجارة  ووزارتي 
وصندوق تنمية المشــاريع 
الصغيرة والمتوسطة، ساحة 
المشــروع بقانون وأجمعت 
على ان القانــون له تأثيره 
الايجابــي علــى الاقتصــاد 
بشــكل عــام، وليــس فقط 
على المشــروعات الصغيرة 

والمتوسطة والشركات.
وأكــدت انــه تم تعديــل 
مشروع القانون بعد تقديمه 
من اللجنة التحفيزية، وذلك 
بمد مدد السداد للمشروعات 
والمتوســطة  الصغيــرة 
والشــركات وكذلــك فترات 
انــه مــن  الســماح، حيــث 
الصعوبــة الســداد في مدة 
قصيــرة وقــد جاء مــد مدة 
مرونــة  لإعطــاء  الســداد 

وأريحية أكثر للسداد.
وأجمعت تلك الجهات على 
أنه رغم تلك المساعي الحثيثة، 
إلا ان المشــروع بقانون كان 
من المفترض أن يقدم في أول 
أزمــة كورونا وليــس الآن، 

وأجمعت الجهات الحكومية 
على أهمية اقراره خاصة أنه 
يعالج مشاكل شريحة مهمة 
وهي المشــروعات الصغيرة 
والمتوسطة والتي تحتاج الى 

الدعم الأكبر.
بداية القانون

وكان بنك الكويت المركزي 
قدم المشــروع بقانــون دعم 
البنــوك  وضمــان تمويــل 
المحليــة للعملاء المتضررين 
مــن تداعيات أزمــة ڤيروس 
كورونا مــن اللجنــة العليا 
للتحفيز الاقتصادي بتاريخ 
٢ يونيو ٢٠٢٠ بسبب تداعيات 
أزمة كورونا وحاجة القطاع 
الخاص إلى التمويل للاستمرار 
فــي نشــاطه وأعماله، حيث 
ان هناك ٣ عناصر رئيســية 
لنجاح برنامــج الدعم المالي 
وهي توافر سيولة لدى القطاع 
المصرفي وأسعار فائدة جذابة 
لكل من المقترضين والمقرضين 
والمشاركة في مخاطر الائتمان.
كما أن مشــروع القانون 
يتضمن ضمــان الدولة لهذا 
التمويل وذلك له فوائد عديدة 
للاقتصاد والعملاء المتضررين 
أهمها التمويــل ليس له أثر 
مباشر على مدخرات الدولة 
الأمــر الــذي يحــرر رؤوس 
الأموال ويمكن من استثمارها، 
كما أن تكلفة الضمان تقارب 
١٤٪ من مبلغ التمويل المتاح، 
وتقليل الضغوط التضخمية 
التي قد تنتج من ضخ السيولة 

المباشرة.
الصنــدوق  رأي  وكان 
الوطني لدعم وتنمية المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة حاسما 

في ان الصندوق قام بإدخال 
بعض التعديلات والملاحظات 
علــى المشــروع بقانون وقد 
تم الاخــذ بهــا في مشــروع 
القانون المقدم، مشددا خلال 
الجلسات التي تم عقدها مع 
اللجنــة الماليــة فــي مجلس 
الأمة انه يجب الاســراع في 
اقرار القانون نظــرا لمعاناة 
قطاع المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة.
أما الجمعية الاقتصادية 
الاخــذ  فتــم  الكويتيــة 
بمقترحاتهــا الخاصــة بمدد 
السداد والتي جعلت مشروع 
القانون أفضل وأكثر تجاوبا 
المبادريــن،  مــع متطلبــات 
والتي ستجعل العميل قادرا 
على امتصاص خسائر أزمة 
كورونا عبــر توزيعها على 
عدد أكبر من الســنوات دون 
تأثيــر كبير في الاســتمرار 

بممارسة نشاطه.
ملامح القانون

القانون،  وحول ملامــح 
فإن العملاء المتضررين هم 

الذين كانوا يعملون بكفاءة 
تشغيلية ولهم قيمة مضافة 
للاقتصــاد الوطني وقدرات 
على خلــق فــرص للعمالة 
الوطنيــة، والذيــن تضــرر 
أو كليــا  نشــاطهم جزئيــا 
جراء أزمة كورونا، وينقسم 
المســتفيدون مــن القانــون 
الــى ٣ فئــات، هــي: العميل 
الصغير الــذي لا يزيد عدد 
العاملين لديه على ٥٠ عاملا 
ولا تتجاوز أصول المشروع 
على ٢٥٠ ألف دينار ولا تزيد 
ايراداته على ٧٥٠ ألف دينار، 
فيكون الحد الاقصى للتمويل 
الممنــوح للعميــل ٢٥٠ ألف 

دينار فقط.
أمــا العميــل المتوســط، 
فيعرفــه القانــون علــى ان 
عدد العاملين لديه لا يقل عن 
٥١ ولا يزيــد على ١٥٠ عاملا 
ولا تتجاوز أصول المشروع 
على ٥٠٠ ألف دينار ولا تزيد 
ايراداتــه علــى ١٫٥ مليــون 
دينار، فيكون الحد الاقصى 
للتمويل الممنوح للعميل ٢٥٠ 
ألف دينــار فقط (حاله مثل 

العميل الصغير).
أمــا العمــلاء الاخــرون 
فهــم الافــراد والشــركات 
الاقتصاديــة  والكيانــات 
الاخرى في القطاع الخاص 
ولا يوجد سقف للتمويل، هذا 
ويستخدم التمويل في تمويل 
رأس المــال العامل لتغطية 
العجز في النفقات التشغيلية 
التعاقدية المطلوبة، كما ان 
البنك المانح للتمويل سيقوم 
التمويــل  بتحديــد قيمــة 
وتقدمه على دفعات ومتابعة 
العميل  الصرف واستخدام 
للتمويــل وتحديــد أجــل 
التحصيل  السداد ومتابعة 
مــن العميل المتعثر واتخاذ 
الاجراءات القانونية اللازمة 

ضد العملاء المتعثرين.
آلية السداد 

وفيما يخص آلية السداد، 
فســتكون للعملاء الصغار 
والمتوسطون من خلال سداد 
أصل التمويل والعائد خلال 
مــدة لا تتجاوز ٥ ســنوات 
بعد سنتي ســماح، على ان 

تتحمل الخزانة في الســنة 
الثالثــة ٩٠٪ مــن الفوائــد، 
وفي السنة الرابعة ٨٠٪ من 
الفوائد، واعتبارا من السنة 
الخامسة الى السابعة يتحمل 
العميــل كافــة الفوائــد، أما 
العملاء الآخرون يتم ســداد 
أصل التمويل والعائد خلال 
مدة لا تتجاوز ٣ سنوات بعد 
ســنة ســماح كالاتي السنة 
الأولى سماح والثانية نصف 
الفوائد واعتبارا من الثالثة 
والرابعة يقوم العميل بتحمل 

كافة الفوائد.
وفي حالــة عــدم التزام 
العميــل المتضرر في ســداد 
أحد الدفعات لمــدة ٩٠ يوما 
العامــة  تتوقــف الخزانــة 
للدولة عن تحمــل أي جزء 
التمويــل، علما  مــن كلفــة 
أن الدولــة تضمــن ٨٠٪ من 
أصل التمويل دون فوائد أو 
عوائد والحد الاقصى للضمان 
٣ مليارات دينار وتحســب 
عمولة إصدار ضمان مقابل 
الاداريــة (٠٫٢٥٪  التكاليف 
ســنويا)، ويجــوز إصــدار 
سندات أو تورق أو صكوك 
بقيمــة الضمان، كما انه في 
حالة تعثر العميل في سداد 
التمويل تحدد قيمة الضمان 
بنســبة ٨٠٪ مــن الرصيــد 
المتبقــي من أصــل التمويل 

المتعثر.
وكانت اللجنة المالية في 
مجلس الامة قد قررت إقرار 
مشــروع القانون مع الاخذ 
بعــين الاعتبار تعديلات في 
عدم الزام العملاء المتضررين 
والمستفيدين من احكام هذا 
القانــون بتقــديم ضمانات 
للبنك، واضافة مادة جديدة 
تفيد بأن يقدم بنك الكويت 
المركزي تقارير دورية لمجلس 
الامــة عــن تطبيــق أحكام 

القانون.

حالة من اللغط تزامنت مع إقرار المشروع بقانون في مداولته الأولى مؤخراً بمجلس الأمة

انعكاسات سلبية لتأخر إقرار القانون 
شددت الجهات الحكومية واللجنة المالية في 
مجلس الأمة على ضرورة الاسراع في اقرار 
القانون والحيلولة دون حدوث الانعكاسات 

الاقتصادية السلبية التالية:
١ ـ فقدان الوظائف في القطاع الخاص، حيث 
يعمل في القطاعات المتضررة نحو ٨٦٪ من 
القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص (نحو 
٦٢ ألف عامل)، ونحو ٧٩٪ من العمالة الوافدة 

في القطاع الخاص (نحو ١٫٣ مليون عامل).
٢ ـ انكمــاش الناتج المحلــي الاجمالي غير 
النفطي نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي 
بشكل عام وانخفاض الطلب ما يدفع لخفض 

الاستثمارات والحد من أنشطة الابتكار.
٣ ـ زيادة معدلات التعثر في الســداد بنحو 
٨ ـ ١٠ مرات مقارنة بمســتواها الحالي مما 

يؤدي إلى خسائر عالية للقطاع المصرفي.


